
ظَمعا نرِ النَّاسِ ممةَ ايِنَّ وا فرعنْ يا جِب[مجموع الفتاوى 28/ 390]: "ي ه ‐ فقال شيخ الإسلام ابن تيمية‐ رحمه ال

واجِباتِ الدِّين؛ بل  قيام للدِّين و للدُّنْيا إ بِها. فَانَّ بن آدم  تَتم مصلَحتُهم إ بِاجتماع لحاجة بعضهِم إلَ بعضٍ و بدَّ

لَهم عنْدَ اجتماع من راسٍ حتَّ قَال النَّبِ ‐ صل اله عليه وسلم ‐: ((إذَا خَرج ثََثَةٌ ف سفَرٍ فَلْيومروا احدَهم)). رواه ابو

داۇد من حدِيثِ ابِ سعيدٍ وابِ هريرةَ...

 

اعنْورِ اائس َلكَ عا بِذَلفَرِ تَنْبِيهالس ارِضِ فالْع يلالْقَل اعمتجا دِ فاحالْو يرمه عليه وسلم ‐ تَاال صل ‐ بجوفَا

هبجوا ام رائكَ سذَلكو .ةارماو ةبِقُو كَ إذَل متي رِ وْنالْم نع النَّهوفِ ورعبِالْم رما بجوا ‐ تعال ‐ هنَّ الو .اعمتجا

.ةارماو ةبِالْقُو إ متَت  ِدُودالْح ةقَاماو .ظْلُومرِ الْمنَصادِ ويعاو عمالْجو جالْح ةقَامادْلِ والْعادِ والْجِه نم

فَالْواجِب اتّخَاذُ امارة دِينًا وقُربةً يتَقَرب بِها إلَ اله؛ فَانَّ التَّقَرب إلَيه فيها بِطَاعته وطَاعةُ رسوله من افْضل الْقُرباتِ. وانَّما

يفْسدُ فيها حال اكثَرِ النَّاسِ بتغَاء الرِياسة او الْمالِ بِها.

هدِين نم نُهما يةَ مقَاماو هةَ الا طَاعدُ بِهقْصةً ييِو لو ن؛ فَمهعبِ ۇسسكَ بِحذَل تَهِدَ فجنْ يا ملسالْم َلع اجِبفَالْو

ومصالح الْمسلمين واقَام فيها ما يمنُه من الْواجِباتِ واجتنَابِ ما يمنُه من الْمحرماتِ: لَم يواخَذْ بِما يعجِز عنْه؛ فَانَّ تَوليةَ

ابرارِ خَير لْمة من تَولية الْفُجارِ.

لفَعرِ والْخَي ةبحمو ةمْل اءالدُّعو بِقَلْبِه ةيحالنَّص نم هلَيع قْدِرا يم لادِ فَفَعالْجِهلْطَانِ وبِالس الدِّين ةإقَام نا عاجِزانَ عك نمو

.‐ تعال ‐ هال هرا ذَكمرِ، كدِيدِ النَّاصالْحادِي وتَابِ الْهْبِال الدِّين امونَّ ق؛ فَانْهع جِزعا يم لَّفي رِ: لَمالْخَي نم هلَيع قْدِرا يم

.كَ" انتهذَل ف هينًا بِاَلتَعسم نْدَها عطَلَبِ ملو ،‐ تعال ‐ هدِيدُ لالْحآنِ وّفَاقِ الْقُرات ف ادهتجدٍ احا لك َلفَع

ونقف مع كلام شيخ الإسلام وقفات:

الأول: سياسة الناس بالدين من أعظم الواجبات وأفضل القربات الت يتدين بها العبد إل اله إخلاصاً ومتابعة.

لفاً إلا بالمقدور، والواجب يسقط بالعجز، ولا لوم علون بحسب الوسع والاستطاعة، والعبد ليس مالثانية: هذه السياسة ت

العبد ف ذلك.

الثالثة: السياسة الشرعية ه التعامل مع الممن للوصول إل ما يجب، وليس الفرار من الواقع لأنه يخالف ما يجب.

وتفصيل ذلك: الناس ف التعامل مع الواقع طرفان ووسط:

1- طرف يتعامل مع الواقع بما يجب، فيقول يجب أن يون الإعلام نظيفاً من المنرات، والاقتصاد خالياً من الربا، والإدارة

خالية من الفساد، وهذا لا شك أنه حق وواجب عل الجميع، بل هو الغاية من السياسة الشرعية، ولن المذموم ف هذا
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الطرف هو الهروب من الواقع والانفاء عل الذات ولزوم البيت، وهذا قد خالف ف جهتين ذكرهما شيخ الإسلام:

أ‐ أنه لم يفعل ما ف وسعه لمحاربة الفساد إلا التنظير.

ب‐ تول من الزحف فاستول الفجار عل الأمور دون الأبرار.

2- طرف يتعامل مع الواقع بحلاله وحرامه مستأنساً لذلك غير ناظر ولا داع إل ما يجب بل يقول: نحن لن نمنع الخمور،

ولن نمنع الفساد، يقنن للفساد بحجة الحرية والديمقراطية.

3- ووسط تعاملوا الممن المقدور عليه بحسب الوسع والاستطاعة ساعياً إل تطبيق ما يجب ناظراً إل السنن الونية

والشرعية، مراعياً تثير المصالح وتقليل المفاسد بقدر الإمان.

وهذا كان منهج النب –صل اله عليه وسلم‐ فقد كان يصل ف العبة وحوله الأصنام.

فالسياسة الشرعية أن تتعامل مع ما يمن للوصول إل ما يجب بحسب الوسع والقدرة.

وإن كلام شيخ الإسلام يجب أن نجعله منطلقاً لنا ف عملنا الدعوي والسياس ف المرحلة الآتية الت تحتاج إل كثير من

العمل وقبل ذلك إل كثير من التأصيل.
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